كتاب معالم الدين

الأستاذ الشيخ محمد باقر الأيرواني

	فيه/من قوله: {(فصــل): (في حدِّ الفقه): الفقه في اللغة: الفهم}.
	رقم{001}: 

	فيه/تكملة البحث في (تعريف الفقه): من قوله: {وما يُقال في الجواب أيضاً}. 
	رقم{002}: 

	فيه/من قوله: {أصـل: (في الحقيقة الشرعية): لاريب في وجود الحقيقة الشرعية}. 
	رقم{003}: 

	فيه/تكملة البحث في (الحقيقة الشرعية): من قوله: {وأمَّا في الوجه الأوَّل}. 
	رقم{004}: 

	فيه/تكملة البحث في (الاشتِراك اللفظي): من قوله: {القـول: (في الجواز مُطلقاً): والأقوى عندي جوازهُ مُطلقاً}. 
	رقم{005}: 

	فيه/تكملة البحث في (الاشتِراك اللفظي): من قوله: {ولنا على كونه حقيقة في التثنية والجمع}. 
	رقم{006}: 

	فيه/تكملة البحث في (الاشتِراك اللفظي): من قوله: {القـول (في حُجَّـة المُجـوزين): حُجِّيـةُ مُجوِّزيه حقيقة}. 
	رقم{007}: 

	فيه/تكملة البحث في (أصـل: في إِستعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي): من قوله: {حُجَّةُ المانعين}.
	رقم{008}: 

	فيه/تكملة البحث في (الإِستعمال في المعنى الحقيقي والمجازي): من قوله: {ولعلَّ المانعَ في الموضعين , بناؤه على الإِعتبار الآخر}. 
	رقم{009}: 

	فيه/تكملة البحث في (دلالة صِيغة (إفعل)): من قوله: {الثالث: قوله تعالى ((فليحـذَر الذينَ يخالفون عن أمره , أن تُصيبهُم فِتنةٌ , أو يُصيبهم عذابٌ أليم))}.
	رقم{010}: 

	فيه/تكملة البحث في (دلالة صِيغة (إفعل)): من قوله: {القـول (في القدر المُشترك): حُجَّةُ القائلين بأنَّهُ للقدر المُشترك}. 
	رقم{011}: 

	فيه/تكملة البحث في (دلالة صِيغة (إفعل)): من قوله: {واحتج: على كونها حقيقـةً في الوجوب , بالنسبة إلى العُرف الشرعي}. 
	رقم{012}: 

	فيه/من قوله: {أصــل (في دلالة الأمـر على طلب الماهيــة دون المرّة والتكرار): الحـقُّ أنَّ صيغـة الأمـر بِمُجَرَّدِها لا إشعار فيها بوحدةٍ ولا تِكرار}. 
	رقم{013}: 

	فيه/تكملة البحث في (الفور والتراخي): من قوله: {الثاني: أنَّهُ تعالى ذَمَّ ابليس (لعنهُ الله) على تركِ السجود لآدم (عليه السلام)}. 
	رقم{014}: 

	فيه/تكملة البحث في (الفور والتراخي): من قوله: {السادس: إنَّ النهي يُفيدُ الفورَ , فيُفيدُهُ الأمرُ}. 
	رقم{015}: 

	فيه/من قوله: {أصــل (في مُقدِّمَةِ الواجب): الأكثرون على أن الأمرَ بالشيء مُطلقاً يقتضي إيجاب ما لايتمُّ إلاَّ بهِ}. 
	رقم{016}: 

	فيه/تكملة البحث في (مُقدِمة الواجب): من قوله: {(حُجَّةُ القول بوجوبها مُطلقـاً): احتجـوا بأنَّهُ: لو لم يقتضِ الوجوبَ في غير السَّبب للَزمَ إمَّا تكليفَ مالا يُطاق , أو خروج الواجبِ عن كونه واجباً}. 
	رقم{017}: 

	فيه/تكملة البحث في (إقتِضاء الأمر النهي عن ضِدِّه): من قوله: {القـول: (في الاقتضـاء في العام بمعـنى الترك): ولَنا _ على الإقتِضاء في العامِّ _ بمعنى الترك}. 
	رقم{018}: 

	فيه/تكملة البحث في (إقتِضاء الأمر النهي عن ضِدِّه): من قوله: {القـول: (في استلزام الامر بالشيء النهي عن ضِدِّهِ): حُجَّةُ القائِلين بالاستلزام وجهان}. 
	رقم{019}: 

	فيه/تكملة البحث في (إقتِضاء الأمر النهي عن ضِدِّه): من قوله: {(حُجَّـةُ القائِلين بالتفصيـل): واحتـجَّ المُفصِّلون على انتفاء الإِقتِضاء لفظاً}.
	رقم{020}: 

	فيه/تكملة البحث في (إقتِضاء الأمر النهي عن ضِدِّه): من قوله: {وأمَّا إذا انتفت العليَّةُ بينهُما , والإِشتِراكُ في العلَّةِ , فلا وجه حينئذٍ لاقتِضاء تحريم اللازم تحريم الملزوم}. 
	رقم{021}: 

	فيه/تكملة البحث في (إقتِضاء الأمر النهي عن ضِدِّه): من قوله: {فمن يقولُ بوجوبِ ما لايتـمُّ الواجبُ إلاَّ بهِ مُطلقاً يلتزم بالوجوب في هذا الفرض}. 
	رقم{022}: 

	فيه/تكملة البحث في (إقتِضاء الأمر النهي عن ضِدِّه): من قوله: {كأن يقول: (لو لم يكُن الضـد منهيَّاً عنه لصحَّ فعلُهُ وإن كان الواجب موسَّعاً)}. 
	رقم{023}: 

	فيه/من قوله: {أصــل (في الواجب المُوسَّع): الأمر بالفعل في الوقت يفضُلُ عنه جائِزٌ}. 
	رقم{024}: 

	فيه/تكملة البحث في (الواجب المُوسَّع): من قوله: {ورُبَّما اُستُدِلَ لهُ بتحريمِ العزم على ترك الواجب لكـونهِ عزماً على الحرام}. 
	رقم{025}: 

	فيه/تكملة البحث في (مفهوم الشرط): من قوله: {واحتجَّ موافقوهُ _ مع ذلك _: بأنَّهُ لو كان انتفاء الشرط مُقتضياً لانتفاء ما عُلِّقَ عليه لكان قولُهُ تعالى...}.
	رقم{026}: 

	فيه/تكملة البحث في (مفهوم الغاية): من قوله: {واحتج السيد (ره): بنحو ما سبقَ في الإِحتِجاج [ ورقـة 31 لوحة أ ] , على نفي دلالة التخصيص بالوصف}. 
	رقم{027}: 

	فيه/تكملة البحث في (جواز الأمر مع العلم بانتِفاء الشرط): من قوله: {فإذا فُقِدَ الخبرُ فلا بُدَّ من الشرط , ولابُدَّ من أن يكونَ احدُنا في أمرهِ}. 
	رقم{028}: 

	فيه/تكملة البحث في (جواز الأمر مع العلم بانتِفاء الشرط): من قوله: {وهذا الكلامُ جيد , ما عليه في توجيه المنع من مزيد}. 
	رقم{029}: 

	فيه/تكملة البحث في (بقاء الجواز عند نسخ الوجوب وعدمهِ): من قوله: {القـول (في دلالة الأمر المنسوخ على الجواز): احتجوا بأن المُقتضي للجواز موجودٌ , والمانِعَ منه مفقودٌ , فوجبَ القولُ بِتحقُّقِه}. 
	رقم{030}: 

	فيه/تكملة البحث في (بقاء الجواز عند نسخ الوجوب وعدمهِ): من قوله: {فإن قيـل: لمَّا كان رفعُ المُركب يحصلُ تارةً بِرفعِ جميعِ أجزائهِ , واُخرى برفعِ بعضِها لم يُعلم بقاءُ الجواز بعد رفع الوجوب}. 
	رقم{031}: 

	فيه/تكملة البحث في (مدلول صِيغة النهي): من قوله: {والحقُّ: أنَّها حقيقة ٌ في التحريم مجازٌ في غيرهِ}. 
	رقم{032}: 

	فيه/تكملة البحث في (دلالة النهي على التكرار): من قوله: {والجـوابُ عن الأوَّل: أنَّ كلامنـا في النهـي المُطلق}. 
	رقم{033}: 

	فيه/تكملة البحث في (إجتِماع الأمر والنهي): من قوله: {والثاني: إمَّا أن تتحد فيه الجهةُ أو تتعدَّدَ}. 
	رقم{034}: 

	فيه/تكملة البحث في (إجتِماع الأمر والنهي): من قوله: {فمُتعلَّقُ الأمر في الحقيقة إنَّما هو الفـردُ الذي يُوجدُ منه}. 
	رقم{035}: 

	فيه/تكملة البحث في (دلالة النهي على الفساد): من قوله: {وايضاً لو لم يفسد لَزِمَ مِنْ نفيهِ حِكمةٌ يدِلُّ عليها النهيُ}. 
	رقم{036}: 

	فيه/تكملة البحث في (دلالة النهي على الفساد): من قوله: {وأجاب الأولون: بأنَّ الأمرَ يقتضي الصحةَ شرعاً لا لُغةً}. 
	رقم{037}: 

	فيه/تكملة البحث في (ألفاظ العموم): من قوله: {وظاهرُ إستعمال اللفظ في شيئين أنَّهُ حقيقةٌ فيهما وقد سبقَ مثلهُ}.
	رقم{038}: 

	فيه/من قوله: {أصــل: (في إفادةِ الجمعِ المُحلَّى بالَّلامِ العموم): الجمعُ المُعرَّفُ بالأداة يُفيـدُ العموم حيثُ لا عهد}. 
	رقم{039}: 

	فيه/من قوله: {أصــل (في الجمعِ المُنكَّر): اكثر العُلماء على أنَّ الجمع َ المُنكَّر لا يُفيد العموم}. 
	رقم{040}: 

	فيه/تكملة البحث في (شمول الخِطاب للمعدومين): من قوله: {احتجـوا بوجهـين: أحدهُما: أنَّهُ لو لم يكُن الرسول صلَّى الله عليه وآله مُخاطِباً لِمَنْ بعدهُ لم يكُن مُرسَلاً , واللازمُ منتفٍ}. 
	رقم{041}: 

	فيه/تكملة البحث في (العام بعد التخصيص حقيقة أم مجاز): من قوله: {حُجَّـةُ القائِل بأنَّهُ حقيقـةٌ مُطلقـاً أمران}. 
	رقم{042}: 

	فيه/من قوله: {أصــل (في حُجِّيةِ العام بعدَ التخصيص): الأقرب عندي: أنَّ تخصيص العامِّ لا يُخرجُهُ عن الحُجِّـيَّة}. 
	رقم{043}: 

	فيه/تكملة البحث في (حُجِّية العام بعد التخصيص): من قوله: {وعن الثاني: بالمنع مِن عدم الظهور في الباقي , وإن لم يكُن حقيقةً فيهِ}.
	رقم{044}: 

	فيه/تكملة البحث في (حُجِّية العام قبل الفحص عن المُخصِّص): من قوله: {وبهذا احتج العـلاَّمة (ره) على مُختارهِ في التهذيب}.
	رقم{045}: 

	فيه/تكملة البحث في (تعقُّب المُخصِّص عاماً متعدداً): من قوله: {وفصَّلَ بعضُهُم تفصِيلاً طويلاً , يرجِعُ حاصِلهُ إلى إعتِماد القرينةِ على الأمرين}. 
	رقم{046}: 

	فيه/تكملة البحث في (تعقُّب المُخصِّص عاماً متعدداً): من قوله: {هذا والحالُ فيما صِرنا إليهِ , نظيرُ ما عرفتَ في مذهبي الوقف والإِشتِراك من الموافقة بحسب الحُكم}.
	رقم{047}: 

	فيه/تكملة البحث في (تعقُّب المُخصِّص عاماً متعدداً): من قوله: {وفي معناها الأفعالُ الناقِصةُ. وأمَّا التـامة: فلها جِهتَان}. 
	رقم{048}: 

	فيه/تكملة البحث في (تعقُّب المُخصِّص عاماً متعدداً): من قوله: {احتجَّ المُرتضى (ره) بوجوه: الأوَّل: أنَّ القائِل إذا قال لغيره...}. 
	رقم{049}: 

	فيه/تكملة البحث في (تعقُّب المُخصِّص عاماً متعدداً): من قوله: {حُجَّةُ القولِ بالرجوع إلى الجميـع ِ أُمـورٌ ستةٌ}.
	رقم{050}: 

	فيه/تكملة البحث في (تعقُّب المُخصِّص عاماً متعدداً): من قوله: {واحتجَّ من خصَّهُ بالأخيرة بوجوهٍ}. 
	رقم{051}: 

	فيه/تكملة البحث في (تعقُّب المُخصِّص عاماً متعدداً): من قوله: {وإنَّ كانَ المُرادُ أنَّ الظاهِرَ من المتكلِّم باللفظ العامِّ إرادة العُموم}.
	رقم{052}: 

	فيه/تكملة البحث في (تعقُّب المُخصِّص عاماً متعدداً): من قوله: {ولو فُرِضَ أنَّ المتكلِّمَ نصبَ قرينةً على إرادةِ الكُلِّ لم يكُن خارِجاً عندنا من موضوع اللفظ}. 
	رقم{053}: 

	فيه/تكملة البحث في (تعقُّب المُخصِّص عاماً متعدداً): من قوله: {وعن الرابع: انَّا نختارُ عدمَ الإِضمار}.
	رقم{054}: 

	فيه/تكملة البحث في (تعقُّب المُخصِّص عاماً متعدداً): من قوله: {وعن السادس: بالمنع من أنه لم ينتقـل عن الأولى إلاَّ بعدَ استيفاء غرضهِ منها}.
	رقم{055}: 

	فيه/تكملة البحث في (تخصيص العام بِرجوع الضمير إلى بعضهِ وعدمهِ): من قوله: {فإنْ قُلتَ: تخصيص العامِّ أعني المظهر وصيرورتهِ مجازاً...}.
	رقم{056}: 

	فيه/من قوله: {أصــل (في جواز تخصيص العام بمفهوم المُخالفة): لا ريبَ في جواز تخصيص العامِ بمفهـوم الموافقة}. 
	رقم{057}: 

	فيه/تكملة البحث في (تخصيص الكتاب بخبر الواحد): من قوله: {والثـاني: أنه لو جازَ التخصيـصُ بهِ لجازَ النسخُ أيضاً , والتالي باطلٌ إتِفاقاً فالمُقدَّمُ مِثلُهُ}. 
	رقم{058}: 

	فيه/من قوله: {الخاتـــمة (في صور أحكـام العامِّ والخاصِّ المتنـافيين): إذا وردَ عامٌ وخـاصٌ متنافيـا الظاهر} إلى قولهِ: {وهو هيَّنٌ عند ذينك المحذورين , فكان أولى بالترجيح}. 
	رقم{059}: 

	فيه/تكملة البحث في (الخاتِمة: في صور أحكام العامِّ والخـاصِّ المتنـافيين _ إِذا وردَ عـامٌّ وخـاصٌّ متنافيـا الظاهِر _): من قوله: {وما يُقال: مِن أنَّ العمل بالعامِّ , على تقدير التأخير عن وقت العمل بالخاص يقتضي نسخه}. 
	رقم{060}: 

	فيه/تكملة البحث في (الخاتِمة: في صور أحكام العامِّ والخـاصِّ المتنـافيين _ إِذا وردَ عـامٌّ وخـاصٌّ متنافيـا الظاهِر _): من قوله: {القسم الرابع: ان يُجهل التاريخ}. 
	رقم{061}: 

	فيه/تكملة البحث في (الخاتِمة: في صور أحكام العامِّ والخـاصِّ المتنـافيين _ إِذا وردَ عـامٌّ وخـاصٌّ متنافيـا الظاهِر _): من قوله: {ولئِن سلَّمنا تساوي الإِحتِمالين فالإِشكال مُختص بما إذا كان...}.
	رقم{062}: 

	فيه/تكملة البحث في (المطلب الرابع: في المُطلق والمُقيَّد والمُجمل والمُبيَّن: أصل: في أحكام أقسـام المُطلق والمَقيَّد _ المُطلق: هو ما دلَّ على شائِع في جِنسهِ _): من قوله: {وأمَّا ان لا يختلِفا , نحو: ((اكرِم هاشميَّاً))}. 
	رقم{063}: 

	فيه/تكملة البحث في (المطلب الرابع: في المُطلق والمُقيَّد والمُجمل والمُبيَّن: أصل: في أحكام أقسـام المُطلق والمَقيَّد _ المُطلق: هو ما دلَّ على شائِع في جِنسهِ _): من قوله: {واحتج الذاهِب إلى كونهِ ناسِخاً مع التأخُّر بأنَّهُ لو كان بياناً...}.
	رقم{064}: 

	فيه/تكملة البحث في (المطلب الرابع: في المُطلق والمُقيَّد والمُجمل والمُبيَّن: أصل: في المُجمل وصوره وبعض أمثِلتهِ _ المُجمل: هو ما لم تتضِح دلالته _): من قوله: {الثانية: عدَّ جماعةٌ في المُجمل نحو قولهِ (ص): ((لاصَلاةَ إِلاَّ بِطَهُور))}. 
	رقم{065}: 

	فيه/تكملة البحث في (المطلب الرابع: في المُطلق والمُقيَّد والمُجمل والمُبيَّن: أصل: في المُبيَّن _ المُبيَّن: نقيض المُجمل _): من قوله: {وإِذا عرفتَ هذا , فأعلم أنَّهُ لاخِلافَ بين أهل العدل في عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة}.
	رقم{066}: 

	فيه/تكملة البحث في (المطلب الرابع: في المُطلق والمُقيَّد والمُجمل والمُبيَّن: أصل: في المُبيَّـن _ المُبيَّـن: نقيض المُجمل _): من قوله: {واحتج على الثاني: أعني منع تأخير بيان العامِّ المخصُوص بوجوهٍ ثلاثة}. 
	رقم{067}: 

	فيه/تكملة البحث في (المطلب الرابع: في المُطلق والمُقيَّد والمُجمل والمُبيَّن: أصل: في المُبيَّـن _ المُبيَّـن: نقيض المُجمل _): من قوله: {فإِن قالوا: لا حاجة لنا إلى بيان مُدَّة النسخ...}. 
	رقم{068}: 

	فيه/تكملة البحث في (المطلب الرابع: في المُطلق والمُقيَّد والمُجمل والمُبيَّن: أصل: في المُبيَّـن _ المُبيَّـن: نقيض المُجمل _): من قوله: {وبهذا يتضِح فساد قولهِ: وذلك قائِمٌ قبل وقت الحاجة}. 
	رقم{069}: 

	فيه/تكملة البحث في (المطلب الخامس: في الإِجماع: أصل: في جواز إِحداث قول ثالث وعـدمهِ _ إذا إختلفَ أهلُ العصر على قولين _): من قوله: {ومنها: فسخ النِّكاح بالعيوب الخمسة المخصوصة}. 
	رقم{070}: 

	فيه/تكملة البحث في (المطلب السادس: في الأخبار: أصل: في أقسـام الخـبر _ ينقسِـم الخـبر إلى متواتِـر وآحاد _): من قوله: {وعن الثالث: أنَّهُ قد عُلِمَ وقوعهُ}. 
	رقم{071}: 

	فيه/تكملة البحث في (المطلب السادس: في الأخبار: أصل: في حُجيَِّةِ خبر الواحد _ وما عَريَ من خبر الواحِد عن القرائِن المُفيدة للعِلم _): من قوله: {وموافقونا من أهل الخِلاف احتجوا بِمثل هذا الطريقة أيضاً}. 
	رقم{072}: 

	فيه/تكملة البحث في (المطلب السادس: في الأخبار: أصل: في حُجيَِّةِ خبر الواحد _ وما عَريَ من خبر الواحِد عن القرائِن المُفيدة للعِلم _): من قوله: {وقد تفطَّن المُحقِق من كلام الشيخ (ره) لِما قُلنا}. 
	رقم{073}: 

	فيه/تكملة البحث في (المطلب السادس: في الأخبار: أصل: في وجوه معرِفة عدالة الرَّاوي _ تُـعرفُ عـدالة الرَّاوي بالإِختِبار _): من قوله: {واحتجوا: بِأنَّ التعديل شرطُ الرواية فلا يزيد على مشروطهِ}. 
	رقم{074}: 

	فيه/تكملة البحث في (المطلب السادس: في الأخبار: أصل: في أنَّ الرَّاوي لابُـدَّ لهُ مِن مَـدرك _ لابُدَّ للرَّاوي مِن مُستندٍ _): من قوله: {وقد نقل العلاَّمةُ (رحِمهُ الله) هذا الكلام عن السيد (ره) في النهاية}. 
	رقم{075}: 
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((إلى هُنا انتهت الأشرِطة , ولايوجد غيرها لتكميل الدورة)).
